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الملخص:

نهدف من خلال دراستنا لموضوع نجاعة المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج إلى معرفة الجوانب النظرية للمساعدة القانونية المتبادلة،وذلك من خلال التطرق لأهم التعاريف التي أشارت إلى معنى المساعدة القانونية المتبادلة ثم لأساسها القانوني الذي تستند إليه المساعدة المتبادلة بين الدول والمنظمات الدولية والمتمثل في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية،وكذلك التطرق إلى مظاهر المساعدة المتبادلة والصور والأشكال التي يمكن ان تتخذها مثل الإنابة القضائية،كما نهدف أيضا إلى إبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين،وذلك من خلال التطرق إلى مضمون طلب إسترداد الأموال المهربة والمتمثل في الطريق الجنائي.

الكلمات المفتاحية:

المساعدة القانونية المتبادلة،الإنابة القضائية،إسترداد الأموال المنهوبة،قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري،إتفاقية منظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد،المصادرة،حجز وتجميد الأموال.  
Abstract

Through our study of the subject of mutual legal assistance in recovering looted and smuggled funds abroad,we aim to know the theoretical aspects of mutual legal assistance,by addressing the most important definitions that referred to the meaning of munual legal assistance,and then to the legal basis on which mutual assistance is based between states and organizations,as well as addressing mutual legal assistance and the forms it can take,the method of recovering the smuggled money,which is the criminal route.
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مقدمة:
إن قضية إسترداد الأموال المهربة إلى الخارج من أبرز القضايا المطروحة حاليا في الساحة الدولية وإدراك الدول والمجتمعات لخطورة ظاهرة تهريب الأموال على جميع المستويات الإجتماعية والسياسية وأهمها الميادين الإقتصادية والمالية،فمسألة إسترداد الأموال المنهوبة من المسائل المعقدة والشائكة والصعبة فهي تتطلب تظاهر الجهود الدولية لإنجاح عملية الإسترداد والسرعة في تنفيذ الإجراءات والقضاء على جميع العقبات والعراقيل التي تقف عائقا أمام إتمام وإستكمال عمليات الإسترداد.
وتعتبر المساعدة القانونية المتبادلة من أبرز الوسائل المتاحة للأجهزة القضائية في مواجهة الجرائم الدولية ولا سيما جرائم تهريب الأموال إلى الخارج،و من خلاله فالدول تخول لبعضها البعض وبناءا على طلب مجموعة من السلطات والصلاحيات لإستخدامها في التحقيقات والملاحقات القضائية،وتعد المساعدة القانونية المتبادلة من أبرز مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة ظاهرة تهريب الاموال والاصول وهي المساعدة التي تتم بين جهات قانونية وقضائية لدولتين أو أكثر ،والتنسيق بين السلطات القضائية من أجل إتخاذ إجراءات التحقيق والبحث بين الدولة صاحبة الطلب في إسترجاع الأموال وبين الدولة المهرب إليها الأموال.
ومن العوامل المستوجبة للمساعدة القانونية المتبادلة بين مختلف الدول في محاربة ظاهرة تهريب الأموال كونها  ترتكب في دولة معينة وتجرى المحاكمة في دولة أخرى أي أنها عابرة للحدود الوطنية،ولهذا يتعين تكافل وتوحيد الجهود بين مختلف المنظمات والهيئات القضائية الدولية،فالتصدي لتهريب الأموال وإسترجاع العائدات الإجرامية والممتلكات المسروقة يستوجب بذل جهود دولية على جميع الأصعدة ووضع ميكانيزمات موحدة من أجل محاصرة الظاهرة والسيطرة عليها أو على الأقل التقليل من إنتشارها.
وفي ظل محدودية الإمكانيات لدى الدول في تنفيذ القوانين فكان لا بد من إيجاد سبل جديدة لإسترجاع الأصول والأموال المهربة إلى الخارج والبحث عن آليات لمكافحة الظاهرة،ولا يتحقق هذا إلا بإتحاد وتعاون المجموعة الدولية وتبادل المساعدة مع بعضها البعض،وتكريس ميكانيزمات فعالة حتى تصبح هذه المساعدة شاملة وكاملة،وهذا ما حدث بفضل الآليات القضائية من خلال مجموعة من الإتفاقيات الدولية التي ساهمت في إسترجاع العديد من الأموال المنهوبة والقبض على المهربين وتسليمهم للعدالة من أجل محاكمتهم.
أسباب إختيار الموضوع:
الأسباب الذاتية التي دفعتنا للبحث في موضوع فعالية المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة هو إثراء الرصيد المعرفي والثقافي والعلمي حول مواضيع جرائم الفساد بصفة عامة وظاهرة تهريب الأموال للخارج بصفة خاصة وسبل إستردادها،إضافة إلى ان هذا الموضوع من المواضيع التي لها علاقة بمذكرة تحرج الدكتوراه التي نحن بصدد التحضير والإعداد لها،إضافة إلى الرغبة في الكتابة حول المواضيع المتعلقة بالجرائم الإقتصادية والمالية بعيدا عن الظواهر الإجتماعية والمسائل التشريعية والقانونية.
أما الأسباب الموضوعية التي جعلتنا نختار هذا الموضوع كون ظاهرة تهريب الأموال من الظواهر التي برزت بشكل كبير  في السنوات الأخيرة خاصة مع الطفرة التي عرفتها اسعار النفط في الأسواق العالمية وإنتشار الظاهرة في العديد من الدول والمجتمعات،وكذلك من بين الأسباب إبراز أهمية المساعدة القانونية المتبادلة في إنجاح عملية إسترجاع الممتلكات المسروقة إلى أصحابها الشرعيين،وإظهار الدور الفعال والجيد والإيجابي الذي يمكن أن يحققه هذا النوع من التعاون الدولي في حماية الأصول المهربة وتتبع آثارها ومصادرتها وإتمام إجراءات الإسترداد وفق ما نصت عليه الإتفاقيات المبرمة سوا ء كانت هذه الإتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو دولية متعددة الأطراف.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذا الموضوع محل الدراسة في كون قضية تهريب الأموال من أخطر القضايا المطروحة على الساحة الدولية وعمليات إسترجاعها من أصعب وأعقد العمليات والإجراءات خاصة إذا ما تم تهريب الأصول إلى دول متواطئة مع المفسدين ومهربي الأموال،أو وجود علاقات توتر وعداوة بين الدولة المهرب منها الأموال وبين الدولة المهرب إليها الأموال أي بمعنى بين الدولة صاحبة الطلب في إسترداد الأموال والدولة المطلوب منها الإسترداد،وحتى إن كان هناك تعاون فإن إجراءاته تطول وقد تصطدم بالعديد من المشاكل والعراقيل التي تحول دون إتمام عملية الإسترداد.
أهداف الموضوع:
من بين الأهداف التي نسعى للوصول إليها من خلال معالجة بحثنا:
معرفة الجوانب النظرية للمساعدة القانونية المتبادلة.
الوصول إلى الشروط المستوجبة لقيام إجراءات إسترداد الممتلكات المسروقة عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة.
إظهار صور وأشكال المساعدة القانونية المتبادلة.
التطرق إلى أسلوب المساعدة القانونية في إسترداد الاموال المنهوبة.
كما نأمل أن تساهم دراستنا المتواضعة في إستفادة الباحثين وأصحاب السلك الأمني والقضائي وأن تكون بداية وإنطلاقة لدراسات جديدة أو تكون مكملة لأبحاث ودراسات سابقة،وأن تساهم ولو بنسبة ضئيلة في التصدي لظاهرة تهريب الأموال وإيجاد حلول لإسترجاع الأموال المنهوبة.
المنهج المستخدم:
إعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي والتحليلي،وذلك من خلال تحليل الجوانب النظرية لمساعدة القانونية المتبادلة بدراسة تعريفها وإطارها القانوني وتحليل الظواهر التي يمكن أن تأخذها المساعدة القانونية المتبادلة والهدف من إعتمادها،إضافة إلى وصف الدور الذي يمكن أن تلعبه وتحققه المساعدة القانونية المتبادلة في إسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من خلال وصف طلب إسترداد الأموال والطريق الذي يمكن من خلاله الإسترداد.
الإشكالية:
الإشكالية الرئيسية التي نسعى للإجابة عنها:
ما مدى فعالية ونجاعة المساعدة القانونية المتبادلة في إنجاح عملية إسترجاع الاموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟
أما الأسئلة الفرعية التي طرحناها في موضوعنا:
ما هي الشروط المستوجبة لقيام المساعدة القانونية المتبادلة في إجراءات إسترداد الأموال المنهوبة؟
هل تعتبر إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة من اهم الوسائل والأدوات في إسترجاع الأموال المهربة؟أم هناك وسائل وأدوات للتعاون الدولي أكثر فعالية في إسترداد الأصول والممتلكات المسروقة؟
كيف يمكن معالجة العراقيل التي تحول دون إتمام عملية إسترداد الأموال بواسطة المساعدة القانونية المتبادلة؟
للإجابة على هذه الإشكالية الرئيسية والأسئلة الفرعية نقترح خطة دراسة ممنهجة في محورين على النحو التالي:
المحور الأول:الإطار النظري للمساعدة القانونية المتبادلة.
المحور الثاني:دور المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة.
المحور الأول:الإطار النظري للمساعدة القانونية المتبادلة
في السنوات الأخيرة ظهرت مجموعة من الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية إهتمت بموضوع التعاون الدولي بسبب تطور جرائم الفساد وإنتشار ظاهرة تهريب الأموال بالخصوص مما حتم على الدول ضرورة التعاون مع بعضها البعض وتطوير إجراءات وأساليب التصدي لهذه الظاهرة وتبادل العون والمساعدة وتظافر الجهود لإنشاء منفعة مشتركة في المجال الأمني والقضائي وتفادي عقبات الحدود والسيادة التي تقف عائقا أمام محاربة الظاهرة وتجعل من عملية إسترداد الممتلكات المسروقة أكثر صعوبة وتعقيدا.
وتعتبر من مظاهر التعاون الدولي في التصدي لظاهرة تهريب الاموال وإسترجاعها والقبض على المهربين صورة المساعدة القانونية المتبادلة مثل الإنابات القضائية والإعتراف بحجية الأحكام الجنائية الدولية وتسليم المجرمين والجناة وغيرها من الوسائل المنصوص عليها في الإتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة،ومن بين الأسباب التي أدت إلى زيادة وتطور هذا النوع النشاط الإجرامي هو القدرة والنفوذ الذي أصبحت تمتلكه اللوبيات الفاسدة خاصة في الدول ذات الملاذ الآمن حيث أصبحت تعرقل سير التحريات والتحقيقات وجمع الأدلة،وعليه سنتطرق إلى مفهوم في هذا المحور المساعدة القانونية المتبادلة ثم مظاهرها وصورها ثم الغرض منها:
1ـ مفهوم المساعدة القانونية المتبادلة
المساعدة القانونية المتبادلة هي الجانب الإجرائي في التعاون القضائي الدولي والذي يمر من خلاله هذا التعاون القضائي والأمني بين الدول في إحدى مراحل الإجراءات سواء في مرحلة الإستدلال او التحقيق أو المحاكمة أو من خلال جميع هذه المراحل،وقد نصت المادة 46/01 من إتفاقية منظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة الإلتزام بالمساعدة من خلال نصها على "تقديم الدول الاطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة في هذه الإتفاقية".

وعليه سنتطرق إلى تعريف المساعدة القانونية المتبادلة ثم الإطار القانوني لها وهذا على النحو التالي:
1ـ1ـ تعريف المساعدة القانونية المتبادلة
المساعدة القانونية المتبادلة من بين الإجراءات القضائية التي تسهل عملية ممارسة الإجراءات القضائية في دولة اخرى عند التحقيق في جريمة من الجرائم الدولية والتسريع من عملية إسترداد الاموال إلى أصحابها الشرعيين حيث تقوم الدول بتبادل المساعدات القانونية مع بعضها البعض في التحقيق والملاحقة في جميع الإجراءات وفي الجرائم المحددة في الإتفاقيات الدولية،ومن بين التعاريف نذكر ما يلي:
أولا:يقصد بالمساعدة القضائية الدولية كل إجراء قضائي تقوم به السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها بناءا على طلب الدولة الطالبة من شأنه تسهيل مهمة المحاكمة وكشق الحقيقة بصدد جريمة من الجرائم.

ثانيا:تعتبر المساعدة القانونية المتبادلة كل نشاط تبذله السلطات القضائية في إحدى الدول بناءا طلب سلطات الضبط القضائي أو إحدى السلطات القضائية المختصة في الدول الأجنبية وذلك لمصلحة العدالة في الدول الأخيرة.

ثالثا:هي تقديم الدول الأطراف مساعدة قانونية فيما بينها فيما يخص التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتصلة بجرائم تحددها الإتفاقيات الدولية،
أو هي كل إجراء قضائي تقوم به دولة من شأنه تسهيل مهمة المحاكمة في دولة اخرى بصدد جريمة من الجرائم.

1ـ2ـ الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة
يرتكز الأساس القانوني الذي تقوم عليه المساعدة القانونية المتبادلة على عنصرين اساسين وهما النصوص التشريعية الوطنيى والإتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية المبرمة وهذين العنصرين يعتبران من أبرز واهم مصادر المساعدة القانونية المتبادلة.

أولا:الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة في التشريع الجزائري
المشرع الجزائري أخضع مسالة المساعدة القانونية المتبادلة في البداية لمبدأ المعاملة بالمثل اي بمعنى أن تكون هذه المساعدة تبادلية تتماشى مع ما ينص عليه القانون الجزائري،وحدد موقف المشرع الجزائري من المساعدة القانونية المتبادلة من خلال القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،والقانون رقم 05/01 المعدل والمتمم والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

أـ الأساس القانوني للمساعدة المتبادلة في القانون رقم 06/01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته نص المشرع الجزائري في الباب الخامس على التعاون الدولي وإسترداد الموجودات (التعاون القضائي) ففي المادة 57 نص على إقامة علاقات تعاون قضائي على أوسع نطاق ممكن مع 

مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والإتفاقيات.
 

ومن خلال  المادة 58 من نفس القانون  يتضح أنه تم إلزام المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية أن تتقيد بالمعطيات الواردة إليها بخصوص الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وفحص حساباتهم بدقة وإتخاذ التدابير اللازمة التي تتعلق بفتح الحسابات ومسكها،
وقد نصت المادة 60 من نفس القانون على أنه يجب منح يد السلطات الأجنبية المختصة بالمعلومات المالية المفيدة والمتوفرة لديها بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها،وفي إطار الإجراءات المتخذة بغرض المطالبة بعائدات الإجرام وإستردادها.

ب ـ الأساس القانوني للمساعدة المتبادلة في القانون رقم 05/01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

في قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما نص المشرع الجزائري على المساعدة القانونية المتبادلة في الفصل الرابع تحت عنوان "التعاون القضائي"،وقد نصت المادة 25 على تقاسم المعلومات مع هيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة على العمليات التي يبدو  أنها تهدف إلى تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب مع مراعاة المعاملة بالمثل.

كما نصت المادة 29 من نفس القانون على تحديد مجال المساعدة القانونية المتبادلة بين الجهات القضائية الجزائرية والأجنبية على أنها تشمل التحقيقات والمتابعات والإجراءات القضائية التي لها علاقة بتبييض الأموال.

ثانيا:الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة في الإتفاقيات الدولية

فيما يتعلق بتبادل المساعدة في القضايا الجنائية فإن أغلبية دول العالم تستند إلى قواعد وأحكام المعاهدة النموذجية لمنظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب القرار 45/117 المؤرخة بتاريخ 14/12/1990،والتي وردت فيها أحكام المساعدة القانونية المتبادلة سواء في التحقيقات أو إجراءات المحاكمة والمساعدة في أخذ شهادة الشهود أو بيانات الأشخاص.

كما أشارت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية بتاريخ 05/02/2002،نظام المساعدة المتبادلة بين الدول الأطراف في المواد من 18 إلى 21،
وفصلت الإتفاقية في قواعد وأحكام المساعدة القانونية المتبادلة من خلال ما جاءت به المادة 18،
ونصت على نقل الإجراءات كونها صورة من صور المساعدة المتبادلة للبحث والتحري عن الأدلة للوصول إلى كشف حقيقة الجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل الجرائم المعلوماتية من خلال المادة 21.

2ـ مظاهر المساعدة القانونية المتبادلة

تتخذ المساعدة القانونية المتبادلة صور وأشكال متعددة ومختلفة مثل الإنابة القضائية وتسليم المجرمين وتبادل المعلومات ونقل الإجراءات وغير من الصور وسنتطرق في دراستنا إلى المظاهر التالية:

2ـ1ـ الإنابة القضائية

يقصد بالإنابة القضائية طلب إتخاذ إجراء قضائي من إجراءات الدعوى الجنائية تتقدم به الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب إليها لضرورة ذلك من أجل الفصل في مسألة معروضة على السلطة القضائية في الدولة الطالبة ويتعذر عليها القيام به بنفسها،
والإنابة القضائية من الوسائل التي تسهل إستعمال الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق الإنابة القضائية أمام محاكم الدولة الطالبة وهو ما لا يمكن تحقيقه في كثير من الأحوال عند تطبيق قانون الدولة المطلوب إليها.

وقد نصت إتفاقية باليرمو في المادة 18 على إمكانية طلب المساعدة القانونية المتبادلة بما فيها الإنابة القضائية في المسائل التالية:

أـ ـ الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص.

ب ـ فحص الأشياء والمواقع.

ت ـ تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد.

ث ـ تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء.

2-2- تسليم المجرمين

يقصد بتسليم المجرمين أن تسلم الدولة المطلوب منها تسليم شخص يوجد على إقليمها إلى دولة طالبة التسليم من أجل محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه والمحكوم بها عليه،وتسليم المجرمين هو نظام قانوني يتم الأخذ به في مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد والتي من بينها تهريب الأموال،
ويخضع تسليم المجرمين لمجموعة من الشروط منها ما يتعلق بالشخص المراد تسليمه ومنها ما يتعلق بالجريمة سبب التجريم.

وبالنسبة للشروط المتعلقة بالشخص المراد تسليمه فتتمثل في الجنسية وبعض الدول لا تسمح بتسليم مواطنيها مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم،إضافة إلى شرط آخر وهو حظر إكتساب صفة لاجئ سياسي فإنه لا يجوز التسليم في الجرائم السياسية.

أما الشروط المتعلقة بالجريمة سبب التجريم فتتمثل في شرط التجريم المزدوج أي بمعنى أن يكون السلوك المطالب التسليم من أجله معاقب عليه في كلا قانوني البلدين
،كذلك بعض الشروط المتعلقة بالإجراءات فيجب أن تكون الدولة طالبة التسليم مختصة في ملاحقة الجريمة أو في تنفيذ الحكم.

2-3- تبادل المعلومات

أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بضرورة إنشاء قاعدة معلوماتية لإعلام الدول الأطراف بالإتجاهات العالمية في مجال الجريمة حسب ما جاء في التوصيات الاربعون الصادرة بتاريخ 24/05/1990 والتي ألزمت الدول بتبادل المعلومات،
كما دعت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدول الأطراف إلى تعزيز قنوات الإتصال وإنشاء قنوات لتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز الإتصال  بصورة سريعة في الجرائم المنصوص عليها في الإتفاقية حسب ما جاء في نص المادة 27 منها
،كما نصت المادة 10 من نفس الإتفاقية على أن تحرص الدول الأطراف على تبادل المعلومات المتعلقة بنقاط الإنطلاق والمقصد والناقلين والوسائل المستعملة.

3- الهدف من المساعدة القانونية المتبادلة

جاء في نص المادة 01 /01 من المعاهدة النموذجية للأمم المتحدة بشأن تبادل المساعدة في المسائل الجنائية على أنه "يقدم كل طرف وفق هذه المعاهدة أكبر قدر ممكن من المساعدة المتبادلة في التحقيقات أو إجراء المحاكمة المتعلقة بجرائم يكون العقاب عليها وقت طلب المساعدة ضمن إختصاص السلطات القضائية في الدولة الطالبة.

أ – إن الأهداف التي يجوز من خلالها تقديم المساعدة القانونية المتبادلة جاءت على سبيل المثال وليس الحصر .

ب – الماد 01/02 من نفس المعاهدة أشارت إلى أن الهدف من المساعدة القانونية المتبادلة يتمثل في أخذ شهادة الشهود أو الإستماع إلى أقوال الأشخاص،إضافة إلى المساعدة في تقديم الأشخاص المحتجزين أو غيرهم للإدلاء بالشهادة والأقوال أو المعاونة في التحريات وتبليغ الوثائق القضائية وتنفيذ عمليات التفتيش والحجز وغيرها من الإجراءات.

المحور الثاني:دور المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة

تعتبر مسألة إنتزاع عائدات جرائم الفساد بصفة عامة وإسترجاع الممتلكات المسروقة  وتتبع آثارها وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين من أهم الآليات في التصدي للظاهرة وأكثرها فعالية ضد الجناة،وتعد المساعدة القانونية المتبادلة من أـبرز هذه الوسائل في إسترجاع الأصول سواء كانت المساعدة في مجال الإسترداد المباشر أو في مجال المصادرة،والمساعدة القانونية في مجال تعقب الأموال من أبرز المحاور في مجال مكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة لأن أغلب الاموال المتحصلة عن جرائم الفساد تكون محلا لجريمة غسيل الأموال بهدف إضفاء الشرعية عليها والتي تودع عادة في بنوك ومؤسسات مالية أجنبية،ولإبراز الدور المميز  والفعال الذي تلعبه المساعدة القانونية في إسترداد الاموال المنهوبة سنتطرق في هذا المحور إلى مضمون ومحتوى طلب إسترداد الأموال ثم إلى أسلوب المساعدة القانونية في إسترداد الاموال المنهوبة وهذا فيما يلي:

1- مضمون طلب إسترداد الأموال المنهوبة 

لمعرفة مضمون المساعدة القانونية المتبادلة والإحاطة بالجوانب الإجرائية لها سنتطرق إلى طلب إسترداد الأموال المنهوبة من خلال تحديد السلطة الموجه إليها طلب الإسترداد ثم الشكل الذي يجب أن يكون عليه الطلب ثم معرفة القانون الواجب التطبيق على الطلب قم تأجيل أو رفض إسترداد الأموال المنهوبة.

وقد نصت إتفاقية الرياض للتعاون القضائي في مادتها 16 على مجموعة من الضوابط الإجرائية يجب مراعاتها في طلب المساعدة القانونية المتبادلة والمتمثلة فيما يلي:
ـ تحديد السلطة المختصة المصدرة للطلب والمختصة بتنفيذ الطلب

ـ تحديد موضوع طلب الإنابة وسببه.

ـ هوية الشخص المعني بالإنابة وجنسيته قدر الإمكان.

ـ أن يؤرخ الطلب ويوقع ويختم بختم الجهة الطالبة مع كل الأوراق المرفقة.

ـ تحديد الجريمة التي قدم بشأنها طلب الإنابة وتكييفها القانوني والعقوبة المقررة لها بجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع الجريمة.
 
1-1- تحديد السلطة الموجه إليها طلب إسترداد الأموال المنهوبة
حددت المادة 46/15 من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد شروط تقديم طلب المساعدة القانونية
،وحسب ما جاء في المادة 46/13 من نفس الإتفاقية فإنه يجب على كل دولة طرف القيام بتعيين سلطة مركزية تستند إليها مسؤولية وصلاحية تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إلى السلطات المعنية لتنفيذها.

توجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها إلى السلطات المركزية التي تسميها الدول الأطراف وهذا الشرط لا يمس حق أي دولة في أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسل إليها عبر هذه القنوات الدبلوماسية،وفي الحالات العاجلة وعندما تتفق الدولتان المعنيتان فعن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى أن الجهة المختصة بتلقي التعاون الدولي بوزارة العدل التي تقوم بتحويله للنائب العام لدى الجهة القضائية المختصة وتقوم النيابة العامة بإرسال هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقة بطلبها.

1ـ2ـ شكل طلب إسترداد الأموال المنهوبة
أشارت المادة 46/14 من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى أن طلب المساعدة يقدم كتابة أو بأي وسيلة تنتج سجلا مكتوبا وبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب وفي الظروف التي تسمح لها بالتحقق من صحته
،ويتضمن طلب إسترداد الأموال العناصر التالية:

أولا:هوية السلطة مقدمة الطلب.

ثانيا:موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب وإسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي.

ثالثا:ملخص للوقائع المتعلقة بالموضوع بإستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية.

رابعا:وصف للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة تود الدولة الطرف الطالبة إتباعها.

خامسا:هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته.

سادسا:الغرض الذي يلتمس من أجله الأدلة والمعلومات و التدابير.

1ـ3ـ القانون المطبق على طلب إسترداد الأموال المنهوبة
نصت المادة 32 من إتفاقية المنظمة العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الذي يخضع له تنفيذ الطلب بنصها على ما يلي "أن المساعدة الثنائية خاضعة للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها المساعدة".

وهذا الأمر ينطبق على معظم الجرائم المتعلقة بالفساد والتي من ضمنها الجرائم الناشئة عن تهريب الأموال.

والمادة 04 من إتفاقية المنظمة الأوروبية لتبادل المساعدة القانونية تلزم الدولة متلقية الطلب بإحترام الإجراءات الشكلية أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة من طرف الدولة العضو الطالبة.

الهدف من طلب المساعدة القانونية المتبادلة هو تسهيل إجراءات التحقيق والملاحقة وتسريعها في إقليم الدولة الطالبة ولا تكون المساعدة المقدمة لها علاقة إلا في الصيغة القابلة للإستعمال من الدولة الطالبة،وعليه من الأفضل إتباع الإجراءات المحددة في طلب الدولة الطالبة على سبيل المثال حتى تكون الادلة التي تم جمعها بهدف تقديم قضية جنائية في إقليم الدولة الطالبة مقبول بمقتضى قواعد الأدلة التي تطبقها محاكم الطرف الأخير.

1ـ4ـ تأجيل ورفض طلب إسترداد الأموال المنهوبة
حددت المادة 46/12 من إتفاقية منظمة الامم المتحدة لمكافحة الفساد الحالات التي يمكن من خلالها لدولة رفض طلب المساعدة القانونية ويبقى القرار خاضع للسلطة التنفيذية للدولة المتلقية،كما يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب إرجاء وتأجيل المساعدة القانونية المتبادلة لأسباب تتعارض مع التحقيقات أو الملاحقات أو الإجراءات القضائية الجارية.

أولا:رفض طلب إسترداد الأموال المنهوبة
من بين الحالات التي يرفض فيها طلب المساعدة القانونية المتبادلة نذكر ما يلي:

أ ـ إذا كان الطلب مخالفا للأحكام والقواعد الشكلية المشترطة في المادة 46/12 من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ب ـ إذا رأت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب يمس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو بمصالحها الأساسية.

ت ـ إذا كان تلبية الطلب يتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.

ث ـ عدم صدور الطلب عن الجهة المختصة وفقا لقانون الدولة الطالبة.

ج ـ إذا كان القانوني الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على سلطاتها تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشأن أي جرم مماثل.

ثانيا:تأجيل طلب إسترداد الأموال المنهوبة
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل المساعدة القانونية على أساس أـنها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او إجراءات جنائية جارية حسب ما جاءت به المادة 04/03 من المعاهدة النموذجية
،وفي هذه الحالة يتعين على الدولة المطالبة ان تتشاور مع الدولة الطالبة لتقرير مدى إمكانية تقديم المساعدة حسب ما تراه الدولة المطالبة ضروريا من شروط وأوضاع.

ونصت المادة 04 من إتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر وبريطانيا و إيرلندا الشمالية على إمكانية رفض التعاون أو تأجيله إستنادا إلى أن الجريمة موضوع طلب التعاون تشكل خرقا لإلتزامات عسكرية محضة.

2ـ أسلوب المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة
إسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من أهم أساليب المساعدة القانونية الدولية في محاربة الفساد خاصة إذا كانت هذه الأموال عمومية فإن إسترجاعها يساهم في ضمان الحماية ويجعل المواطن يثق في مؤسسات بلده ويشعره بالمسؤولية والطمأنينة،وعليه فإن إسترداد الممتلكات والأصول المسروقة لا يمكن أن يتم ويتحقق بفعالية ونجاعة إلا من خلال تزويد السلطات القضائية بصلاحيات خاصة وإستثنائية تمكنها من إسترداد تلك الأموال،وعملية حصر وتحديد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد من الآليات المهمة في تعقب هذه الأموال وتتبعها للوصول إلى مصادرها،وقد نصت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية على أن تقوم الدول الاطراف بالعمل على الملاحقة والتعقب
،أما تسليم الأموال فهو أمر مهم في مسألة إستخدامها كأدلة ضمن وسائل إثبات الجرائم مثل جرائم تهريب الأموال كونها أموال غير شرعية ومصدرها غير شرعي.

وحجز وتجميد الأموال هو فرض حظر مؤقت على التصرف بالأموال والممتلكات أو نقلها أو السيطرة عليها مؤقتا بناءا على أمر صادر عن سلطة مختصة،وتتم المساعدة القانونية المتبادلة في حجز  وتجميد أو مصادرة الأموال والممتلكات ويتم إرجاعها إلى الدولة الطالبة والتي هي صاحبة الحق بالتصرف بها بالبيع أو الإيجار أو غيره،كما يجوز للدولة التي تلقت طلب الحجز أو التجميد أن تستقطع النفقات التي تكلفها هذه الإجراءات
،وعليه سنتطرق إلى أسلوب المساعدة القانونية في إسترداد الاموال المنهوبة من خلال أسلوب الإسترداد المباشر ثم الإسترداد في مجال أحكام المصادرة المستحدثة فيما يلي:
2ـ1ـ الإسترداد المباشر للأموال المنهوبة
ويسمى هذا الأسلوب من الإسترداد أيضا بالطريق الجنائي لإسترداد الأموال المهربة،ونصت المادة 51 من إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أنه "إسترداد الموجودات بمقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي في هذه الإتفاقية وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".

أما المادة 53 من نفس الإتفاقية حددت تدابير الإسترداد المباشر للمتلكات لكل دولة طرف في الإتفاقية وفقا لقانونها الداخلي:

أولا:أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير للسماح لدولة طرف أخرى رفع دعوى مدنية أمام محاكمها لتثبت حق في ممتلكات أكتسبت بإرتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الإتفاقية أو لتثبت ملكية تلك الممتلكات.

ثانيا:أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير تأذن لمحاكمها بأن تأمر من أرتكب أفعالا مجرمة وفقا لهذه الإتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك الجرائم. 

2ـ2ـ أحكام المصادرة المستحدثة في إسترداد الأموال المنهوبة
المصادرة هو الحكم المستحدث الذي ورد في إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي يعتبر بديلا فاعلا في حال عدم إمكانية الحكم بالمصادرة الموضوعية عند تصرف المتهم بالأموال محل المصادرة سواء كان بتبديدها أو خلطها أو إتلافها،وهو من الاحكام المستحدثة بموجب الإتفاقيات الحديثة التي تهدف إلى إستعادة الأموال والعائدات الإجرامية المهربة إلى الخارج.

المصادرة عقوبة لا يمكن أن تقع إلا بحكم قضائي وهذه القاعدة تستمد شرعيتها من الدستور حيث نجد أن بعض الدول تتضمن دساتيرها نصا صريحا يقضي بعدم جواز الحكم بالمصادرة إلا بموجب حكم قضائي
،وقد بينت إتفاقية منظمة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الآلية التي بموجبها تتم المساعدة القانونية بين الدول الأطراف في مجال إسترداد الأموال والمتمثلة فيما يلي:
أولا:دور الدولة طالبة إسترداد الأموال المنهوبة
يجب صياغة طلب إسترداد الأموال المنهوبة بطريقة واضحة وأن تبين الدولة طالبة الإسترداد المعلومات الكافية لإتاحة المجال للدولة متلقية الطلب التصرف بشأنه لتفادي أي مشاكل أو عراقيل تواجه عملية نجاح إسترداد الأموال وإستعادتها،ولهذا تضمنت نصوص الإتفاقية أدق التفاصيل التي تستوجبها عملية إسترداد الأصول والممتلكات المهربة والمسروقة.

ثانيا:دور الدولة متلقية الطلب في إسترداد الأموال المنهوبة
بعد إستلام طلب إسترداد الأموال المنهوبة من قبل السلطة والجهة المختصة في الدولة متلقية الطلب تقوم بما يلي:

أ ـ التحقق من إستيفاء طلب إسترداد الأموال جميع الشروط الشكلية والموضوعية والشروط التي تطلبها الدولة متلقية الطلب بسبب قانونها الداخلي.

ب ـ التحقق من البيانات العامة والخاصة الواجب توافرها في الطلب المحدد في المادتين 46/15 و 55/ 03 من الإتفاقية.

ت ـ التحقق من الأدلة التي تبرر طلب المصادرة حيث تقوم الدولة متلقية الطلب بالتحقق من الأدلة التي تبرر المصادرة.

الخاتمة:
بفضل وعونه وتوفيقه أنهينا معالجة موضوع بحثنا الذي كان تحت عنوان "نجاعة المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج في ظل  التطورات الإقتصادية الحديثة" وتوصلنا من خلاله إلى ما يلي:

تعتبر مسألة المساعدة القانونية المتبادلة شكل من أشكال التعاون الدولي التي لها دور كبير في وبارز في إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج،وهي تمثل الجانب الإجرائي للتعاون القضائي والأمني الدولي والذي يكون في مرحلة الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة،وتهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات وعمليات إسترداد الممتلكات والأصول إلى أصحابها الشرعيين،وهي من أبرز الأدوات والوسائل المتاحة للأجهزة القضائية في التصدي للجرائم الدولية بصفة عامة فمن خلالها تسمح الدول والمنظمات الدولية لبعضها البعض وبناءا على طلب جملة من الصلاحيات يتم إستخدامها في التحقيق والملاحقة القضائية والمحاكمة،ويرتكز الأساس القانوني الذي تقوم عليه المساعدة القانونية المتبادلة على عنصر النصوص القانونية الوطنية والداخلية وعنصر الإتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المبرمة.

وتوصلنا إلى أنه تأخذ المساعدة القانونية المتبادلة عدة مظاهر أهمها نظام الإنابة القضائية ونظام تسليم المجرمين أو تبادل المعلومات وغيرها منن الصور والأشكال،وتوصلنا أيضا إلى أنه يظهر دور المساعدة القانونية المتبادلة في إسترداد الأموال المنهوبة من خلال الإجراءات المتعلقة بمضمون طلب الإسترداد والتي تستوجب شروطا هامة تتعلق بشكل كطلب الإسترداد والسلطة المختصة به والقانون الواجب التطبيق وغيرها من الشروط،كما توصلنا إلى أنه يمكن إسترداد الأموال المنهوبة عن طريق المساعدة القانونية المتبادلة بالإسترداد المباشر للمتلكات أو عن طريق أسلوب المصادرة المستحدث ويسمى أيضا بالطريق الجنائي للإسترداد.

ومن بين التوصيات التي نوصي بها نوصي بما يلي:

أولا:ندعو إلى تدعيم المساعدة القانونية والقضائية  المتبادلة بالمساعدة التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول وإستفادة الدول من تجارب بعضها البعض في مجال مكافحة الفساد بصفة ومحاربة ظاهرة تهريب الأموال على الخارج بصفة خاصة.

ثانيا:ندعو إلى تعزيز المساعدة القانونية المتبادلة ففي مجال إسترداد الأموال المنهوبة من خلال تقديم الدول الاطراف في الإتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية المبرمة لبعضهم البعض جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة محل المطالبة أو نسخ تلك الملفات والمستندات والبيانات وتحديد أماكن مهربي الأموال،وإجراء عمليات البحث والتحري والتفتيش والمعاينة وغيرها من العمليات المطلوبة.

ثالثا:ندعو وسائل الإعلام إلى التحسيس بأهمية المساعدة القانونية في إسترداد الأموال المنهوبة والعائدات الإجرامية.

رابعا:ندعو الدول إلى تجاوز إختلاف الأنظمة القانونية والإختلافات السياسية والمشاكل الثانوية والحسابات الضيقة وتغليب وتقديم المصلحة العليا لبلدانهم والتضامن مع بعضهم البعض في تقديم العون والمساعدة  في التصدي للجرائم المالية والإقتصادية التي تؤدي على إستنزاف الثروات.

خامسا:ندعو إعادة النظر في الإتفاقيات الدولية التي تحتوي تحتوي على قيود وعراقيل تقف عائقا في إتمام وإكمال عمليات التعاون القضائي وذلك بتعديلها والتوسيع من نطاق المساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بمسألة إنجاح عملية إسترداد الأصول والممتلكات المسروقة.

سادسا:ندعو الدول إلى تسهيل وتسريع إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة وتذليل المعوقات المتعلقة بالتحقيق والملاحقات القضائية في مجال إسترداد الأموال المنهوبة.

سابعا:ندعو إلى تطبيق نصوص الإتفاقيات الدولية  المتعلقة بضرورة تفعيل آلية المساعدة القانونية المتبادلة وإعتمادها في نصوص القوانين الداخلية لتوسيع مجالاتها في التصدي لظاهرة تهريب الأموال وتمكين الدول من إستعادة أموالها.

وأخيرا:ندعو المنظمات والهيئات الدولية الرسمية وغير الرسمية المعنية بمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة إلى سن نصوص قانونية تهدف إلى مراقبة مدى إلتزام الدول بتنفيذ القوانين المتعلقة بالمساعدة القانونية ومدى حرصها على الوفاء بإلتزاماتها خاصة في مجال إسترداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.
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